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إبطال الاتفاقات المخففة والمعفیة من : آلیات إعادة التوازن في عقود الاستهلاك
 مسؤولیة المنتج

Restructuring mechanisms in consumption contracts: diluted 
agreements exempt from product liability 
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  kahigoun@gmail.com، )الجزائر(  ود معمري، تیزي وزوجامعة مولكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 

 

 12/10/2020: تاریخ الإرسال 14/07/2020:تاریخ القبول  2020/أكتوبر:تاریخ النشر
   :الملخص
تنهیه  الأصل أن الارادة هي أساس التصرف، فهي التي تنشئه وهي التي تحدد آثاره وهي التي  

ذا ،"الإرادةمبدأ سلطان ”: بـكذلك، ویتم التعبیر عن ذلك  كانت ارادة الأطراف تلعب دورا مهما في مجال  وإ
منها هو أكبر المجالات التي  والإعفاءالعقود عند اعداد شروط العقد وتنظیم آثاره، فإن مجال المسؤولیة 

لأطراف الاتفاق على تعدیل قواعد المسؤولیة یعلو فیها مبدأ الحریة التعاقدیة، تفسیر ذلك أنه یجوز ل
دم مع ضرورة طالعقدیة من خلال اتفاقات الإعفاء أو التخفیف من المسؤولیة، غیر أن هذه الحریة تص

برز مجال لتلك المسؤولیة هي أ، الذي اختل مع التطور التكنولوجي والتقني، و الحفاظ على التوازن العقدي
 .لذلك قوبلت هذه الاتفاقات بالبطلان منتوجاته المعیبة، المسؤولیة المستحدثة للمنتج عن

.، بطلان، اتفاقات، المسؤولیة، المنتجد الاستهلاكو عقالتوازن،  :الكلمات المفتاحیة  

Abstract:  

         The basic principle is that the will is the basis of the act, it is the one that creates it and it 
is the one that determines its effects and it is the one that ends it as well, and this is expressed 
by the “principle of the will of the will.” And if the will of the parties plays an important role 
in the field of contracts when preparing the terms of the contract and organizing its effects, 
then the field Responsibility and exemption from it is the largest area in which the principle of 
contractual freedom is raised, the interpretation of this is that the parties may agree to amend 
the rules of contractual responsibility through agreements of exemption or mitigation of 
responsibility, but this freedom collides with the need to preserve the contractual balance, 
which is disturbed with technological development The technician, and the most prominent 
area of this responsibility is the product's developed responsibility for its defective 
products, and therefore these agreements were null and void.   

Key words: Balance, Consumption contracts, nullity, agreements, liability, 
product. 



  كهینة قونان            إبطال الاتفاقات المخففة والمعفیة من مسؤولیة المنتج: آلیات إعادة التوازن في عقود الاستهلاك           

140 

   :المقدمة 
تفســیر  ،المجــالات التــي یعلــو فیهــا مبــدأ الحریــة التعاقدیــة بــرزلمســؤولیة والاعفــاء منهــا أمجــال ا یعتبــر      

ذلـــك أنـــه یجـــوز للأطـــراف الاتفـــاق علـــى تعـــدیل قواعـــد المســـؤولیة العقدیـــة مـــن خـــلال اتفاقـــات الإعفـــاء أو 
خـتلا الـذي أصـبح م ،دم مـع ضـرورة الحفـاظ علـى التـوازن العقـديط، غیـر أن هـذه الحریـة تصـنهاالتخفیف م

فــــي بعـــــض العقـــــود، نتیجــــة التطـــــورات الحدیثـــــة والتقــــدم العلمـــــي والتكنولـــــوجي الــــذي شـــــهدته، أهمهـــــا عقـــــد 
ن العقـــود التـــي یبرمهـــا المنـــتج مـــع المســـتهلك، اتّفاقـــات تقضـــي بإعفائـــه أو الاســـتهلاك، إذ  یمكـــن أن تتضـــمّ

، وقد ظهر یب المنتوجاتهذا الأخیر من أضرار نتیجة تع، في مواجهة ما قد یصیب التّخفیف من مسؤولیته
والتي استحدثها  المشرع الجزائري بموجب ، في هذا الصدد المسؤولیة الخاصة بالمنتج عن منتوجاته المعیبة

، متــأثرا 101 -05مكــرر مــن التقنــین المــدني الجزائــري، بعــد تعــدیل هــذا الأخیــر بالقــانون رقــم  140المــادة 
 -85رقـــم  وجیــه الأوروبـــيتّ تنفیـــذا لل 2 389 -98 رقـــم  بالمشــرع الفرنســـي الـــذي كرســها مـــن خـــلال القــانون

، وبــالرغم مــن اعتــراف المشــرع الجزائــري بمســؤولیة المنــتج عــن منتوجاتــه المعیبــة، إلا أنــه لــم ینظمهــا 3743
  . بالشكل اللازم

عن  كیف قوبلت اتفاقات مسؤولیة المنتج: فیما یليلذلك فإن موضوع المداخلة یطرح اشكالیة تتمثل       
  لمواجهة متغیرات مبدأ حریة التعاقد؟   توجاته المعیبة،من

والمقــارن أحیانــا لاضــطرارنا للرجــوع  ،لمعالجــة هــذه الإشــكالیة وجــب إتبــاع المــنهج الوصــفي والتحلیلــي
ضمانا للحفظ على  المنتج اتفاقات مسؤولیة لإبطالأساس  إلى الفقه والقضاء والتشریع الفرنسي، للبحث عن

بطــلان تلــك الاتفاقــات  نطــاقدراســة ثــم  ، )المبحــث الأول(نــه وبــین المســتهلك المضــرور التــوازن العقــدي بی
        ). المبحث الثاني(

الاتفاقات المخففة والمعفیة لمسؤولیة المنتج لمواجهة  البحث عن أساس لإبطال :المبحث الأول
  متغیرات حریة التعاقد 

ه الطّرف الأضعف اقتصادیا في مواجهة تقتضي اعتبارات العدالة، النّظر إلى المستهلك بوصف
العقود التي یبرمها مع المستهلك اتفاقات  المنتج، هذا الأخیر الذي قد یستغل ذلك الضعف لدرجة تضمین

تقضي بإعفائه أو التخفیف من مسؤولیته في حالة تحققها، وكنتیجة للأثر السلبي المترتّب عنها على حمایة 
لفرنسي في القواعد العامة عن أساس یستند إلیه لإبطال الاتفاقات مصلحة المستهلكین، بحث القضاء ا

المحددة والمعفیة لمسؤولیة المنتج عن منتوجاته المعیبة، للتغطیة على الفراغ القانوني بخصوص حكم تلك 
فوجد ضالته في القاعدة التي تقضي بإبطال الاتفاقات الناشئة عن الخطأ الجسیم والغش،  ،الاتفاقات
قه ّ ، على أنّه سرعان ما وجد هذا البطلان أساسا قانونیا )المطلب الأول(حالة محل الدراسة ا عـلى الویطبـ
سه   ).المطلب الثاني(یكرّ
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 اتفاقات التخفیف والإعفاء من فكرة الغش والخطأ الجسیم كأساس قضائي لإبطال :المطلب الأول
  المسؤولیة المستحدثة للمنتج

رساء نظریة متكاملة لمسؤولیة المنتجین، الذي عمل على تطویر یعود الفضل للقضاء الفرنسي في ا
القواعد التقلیدیة لتغطي على  ما أسفر عنه التطور الفني والتقني من أضرار المنتوجات المعیبة، بدایة 

نبتطویع أحكام ضمان العیب الخفي،  حیث یجوز قواعد مكملة،  عام كأصلاعتبرت  هذه الأخیرة التي وإ
أن لا یكون البائع عالما  الإعفاءشترط لصحة الاتفاقات المعدلة سواء بالتخفیف أو یأنه تعدیلها، إلا 

بطلان شرط الاتفاق بالتخفیف أو الإعفاء من الضمان لا یتوقف  بالتاليبالعیب وقصد إخفاءه غشا منه، 
نما لا بد للمشتري أن یثبت أن البائع قد ق صد إخفاءه غشا على مجرد إثبات علم البائع بوجود العیب، وإ

  .4منه، فإذا كان عالما ولكنه لم یقصد الإخفاء كان الشرط صحیحا

بالبائع الذي یعلم ) منتجا كان أم تاجرا(استقرّ القضاء الفرنسي على تشبیه البائع المحترف لذلك 
 مد المادةبعد أن اعت، 5بالعیب، فاعتبره مسؤولا عن عیوب المنتجات التي یقوم ببیعها ولو لم یكن عالما بها 

للقول  ، 7الجزائري المدني التقنینمن  384المادة  والتي تقابلها 6من التقنین المدني الفرنسي 1645
المتضرر من المبیع وذلك استناداً إلى وجود قرینة على أن البائع المحترف یعلم  بوجوب تعویض المشتري

ون حصول المضرور على التعویض عقبة تحول دعندما تبین له أن أول ، بالعیب الذي أدى إلى الضرر
وفقا لأحكام ضمان العیب الخفي، هي أنّ البائع لا یلتزم بتعویض المشتري، إلاّ إذا كان عالما بعیوب 

  .من التقنین المدني الفرنسي  1645 المادة نصل المبیع، طبقا
ففي حین لا  حل المشكلة أعلاه عمد إلى التّفرقة بین البائع العرضي والبائع المحترف، وفي سبیل

ة، أي یعلم بعیوب المبیع وقـــــت البیع ل الالتزام بالتعویض إلاّ إذا كان سيء النیّ ل الأوّ فإنّ الثاني  ،یتحمّ
تهیفترض علمه في جمیع الأحوال بها،          . 8مقیما بذلك قرینة على سوء نیّ

كالبائع الذي یعلم   سؤولاوهكذا تمّ وضع مبدأ تشبیه البائع المحترف بالبائع سيء النیة، فجعله م
قد و عن جمیع الأضرار التي یحدثها المبیع بسبب ما فیه من عیب، بأموال المشتري الأخرى،  ،بالعیب

تقنین  1645لنص المادة  إلى ضرورة إخضاع البائع المحترف" ROUENروان "ذهبت محكمة استئناف 
ه ضامن لجودة منتجاته، ولا یمكنه بالتالي الادعامدني على ء بجهله للشيء الذي یصنعه أو یبیعه، ، لأنّ

لا یمكن لبائع محترف أن یجهل عیوب ما یصنعه أو یحترف بیعه، ومن ثم یكون من المسوغ  أساس أنه
وعلى ضوئها یتم تعویض المضرور عن الأضرار  1645مما یستلزم تطبیق المادة  ،افتراض سوء نیته

: عبارات منها محكمة النقض الفرنسیة، استعملت  ذلك وبناء على ،التي أصیب بها بسبب المبیع المعیب
 تثبت أنفهذه الصیغة  ،ن یجهل بسبب مهنته عیوب الشيء الذي یبیعهأأن البائع المهني لا یمكن 

وانتهت بناء على ذلك إلى مسؤولیة صاحب ، 9محكمة النقض تقیم المسؤولیة على أساس قرینة سوء النیة
  .10عن الحادثة التي نجمت عن هذا العیب دّع في عجلة القیادة،الجراج الذي یبیع سیارة بها تص
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ا یعلم بالعیب فعلا ولا یخطر به المشتري فیكون  كما أنّ الفقه الفرنسي یعتبر أنّ البائع المحترف، إمّ
ا إلى إهماله في ، 11سیئ النیة، ویجب أن یعامل معاملة من ارتكب غشا ا یجهله وعندئذ یعزى جهله إمّ مّ وإ

ا إلى عدم كفایته، لأنّه رغم الفحص لم یستطع اكتشاف ما بالمبیع من عیبفحص ال مّ   .12مبیع وإ
ر المستهلك بما تنطوي علیه السلعة من خطورة الشيء نفسه بالنسبة للبائع المحترف الذي لا یبصّ 

ا یجهلها نتیجة تفكامنة فیها،  مّ ا یعلم بالخطورة ولا یفصح عنها فیعتبر بذلك سيء النیة وإ   .قصیرهإمّ
ر لدى  البائع المحترف  من میزة ودرایة  بخصائص وفي الحالتین یمكن القول، أنّه ونتیجة لما یتوفّ 

المنتوج الذي یصنعه أو یبیعه، یجعله على علم تام بما یترتب على الإخلال بالتزامه من أضرار، الأمر 
. 13ه، وخطأ جسیما في حالة إهمالهنیتالذي یتعین معه القول بأنّ فعلته هذه تعد غشا إذا نتجت عن سوء 

  .14وقد استقرّ القضاء الفرنسي على تقریب الخطأ الجسیم من الغش
ا كانت اتفاقات المسؤولیة تبطل إذا ارتكب المدین غشا أو خطأ جسیما ، فإنّ الأمر ینطبق على 15ولمّ

  .16ما قد یدرجه المهني من شروط في هذه الحالة
ذا كان  د نطاق التزامه بالتحذیر عن طریق إدراج شرط في العقد تقضي یستطیع تحدی المنتج وإ

د  بإعفائه من المسؤولیة إذا نجم الضرر عن مخالفة تعلیمات طریقة الاستعمال، مع ذلك یشترط ألا یتعمّ
  .17حصر أوجه استعمال المنتوج في أضیق الحدود بغیة التحلل من أیة مسؤولیة

رته محكمة النقض الفرنسیة وتتلخص وقائع هذا  ،22/11/1978في حكمها الصادر في  ،وهو ما قرّ
الحكم في كون إحدى الشركات المنتجة للمبیدات الحشریة، أدرجت ضمن تعلیمات طریقة الاستعمال، بندا 

یا من المسؤولیة إذا لم یلبیقضي بإعفائه ة منه، بل وبإعفائها  ا كلّ المنتوج في بعض الحالات الغایة المرجوّ
ا قد یت رتّب عن استعماله من أضرار، وعند مطالبتها بالتعویض عن الأضرار التي نجمت عن كذلك ممّ

  .كت ببند الإعفاءهلاك بعض أشجار العنب بعد رشها بهذا المبید، تمسّ 
الاستئنافیة ألزمتها بالتعویض، وأسّست قضاءها على أنّ المشتري له " NIMES"غیر أنّ محكمة نیم 

ا أن تمتنع الحق في الحصول على شيء صالح ل لاستعمال المخصّص له، وأنّ الشركة البائعة كان علیها إمّ
ا أن  مّ عن بیع هذا المنتوج في تلك المنطقة، ما دامت ظروف البیئة المحلیة لا تتناسب مع استخدامه، وإ

      .فیة لمستعملیهن من قبلها ضرورة توفّر الخبرة الكاتبیّن على وجه الدقة أنواع النباتات التي لا تستجیب له، وأن تعیّ 
طعنت الشركة في هذا الحكم، مستندة في ذلك إلى أنّ قضاة الاستئناف لم یبینـوا وجه الخطأ 

  .المنسوب إلیها، كما أنّهم طبقوا شرط الإعفاء من المسؤولیة المدرج في طریقة الاستعمال
رة أنّ ما توصّ   اف في حدودل إلیه قضاة الاستئنولكن محكمة النقض رفضت هذا الطعن، مقرّ

ت بالتزامها  سلطتهم التقدیریة، ذلك أنّ    للغرض المخصص له، والذي صالح   بتقدیم منتوج الطاعنة قد أخلّ
  .18ینهض دلیلا على الخطأ الجسیم، یقیم المسؤولیة على عاتقها ویستبعد تطبیق بند الإعفاء 

مسك في  مواجهة المستهلك ، عن طریق التمسؤولیتهبالتالي لا یمكن للبائع المحترف التخلص من 
    .هابشروط الإعفاء من
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  منتجبال الخاصة لبطلان الشروط المعفیة والمخففة للمسؤولیة التكریس القانوني :المطلب الثاني  
أحكام  البدایة في في المسؤولیة المستحدثة للمنتج أساسهوجد بطلان شروط الإعفاء والتخفیف من 

خطأ جسیما یجعله ملزما بتعویض الأضرار، لكن هذا البطلان سرعان  القضاء الفرنسي، التي نسبت للمدین
ه لا یمكن أن یتّ أقامت مبدأ مضمونه  التيما تم تكریسه في المسؤولیة المستحدثة للمنتج، و  فق المنتج مع أنّ

-1245وهو ما یستفاد من المادة ، أو الإعفاء من المسؤولیة المدنیةعلى الحد المستعملین أو المستهلكین 
بنصّها على  374 -85 التوجیه الأوروبي رقم من  12والمطابقة لنص المادة  ،تقنین مدني فرنسي 14/1
ه   : أنّ
  .19» ن فعل المنتجات المعیبة أو یحد منها یعتبر كأن لم یكنعكلّ شرط والذي بمقتضاه تستبعد المسؤولیة « 

ا م تلك أعلاه جعلت بذلك المادة ا، فجاءت بصیغة الأمر ما الاتفاقات باطلة وممنوعة منعً طلقً
یجعلها من النظام العام، وبالتالي الاتفاق على مخالفتها أو حتى تفسیر أو تأویل هذه المادة بغیر ما جاء 
ا، كما اعتبرت هذه الشروط أو الاتفاقات غیر مكتوبة وهو جزاء تقلیدي في  في مضمونها غیر جائز قانونً

ه إذا أبرم عقد بین المنتج و المستهلك و أدرج مثل هذا الشرط، لا  قانون الاستهلاك الفرنسي؛ بمعنى أنّ
  . 20فقط ذلك الشرط ىیلغبل یحرم المستهلك من الاستفادة بالعقد 

أن المشرع الجزائري رغم تبنیه للمسؤولیة المستحدثة للمنتج، إلا أنه لم إلى نشیر في هذا الصدد      
بخصوص تنظیم المسؤولیة المستحدثة حاصل في فرنسا، یسایر التطور التشریعي والفقهي والقضائي ال

  .لذا كان علیه أن یأخذ بما أخذ به نظیره الفرنسيللمنتج عن منتوجاته المعیبة، 
  بالرغم من ذلك، لم تغب عنه فكرة حمایة المستهلك في مواجهة الاختلال في التوازن بینه وبینلكن      

الحدیث عن التعسفیة في مجال الاستهلاك، إذ لا یمكن المحترف، في اطار تنظیم ما یسمى بالشروط 
حمایة حقیقیة للمستهلك دون الحدیث عن حمایته من المهني ومن شروطه التعسفیة التي یوردها في 

اعتبر المشرع الجزائري الشروط التعسفیة المدرجة في العقود عقوده النمطیة، لذلك ولمواجهة تلك الشروط  
لمستهلكین ممنوعة إذا كان غرضها أو أثرها من شأنه أن یخلق على حساب المبرمة بین المهنیین وا

   .21المستهلك عدم توازن معتبر فیما بین حقوق والتزامات أطراف العقد
فت المادة          ، سالف الذكر،المتعلق بالممارسات التجاریة 02-04لقانون رقم ا من 5/ 03وقد عرّ

هب الشرط التعسفي   : أنّ
  : ...هوم هذا القانون ما یليیقصد في مف« 

كلّ بند أو شرط بمفرده أو مشتركا مع بند واحد أو عدّة بنود أو شروط أخرى من : شرط تعسّفي – 5
  .» شأنه الإخلال الظاهر بالتوازن بین حقوق وواجبات أطراف العقد

لتعسفیة، و بعد من نفس القانون إلى صدور تنظیم من شأنه تحدید الشروط ا 30وأشارت المادة          
المحدّد للعناصر الأساسیة للعقود  306 -06مدّة سنتین صدر هذا التنظیم، وهو المرسوم التنفیذي رقم 
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، فنصت المادة الخامسة 22البنود التي تعتبر تعسفیةو  المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین والمستهلكین  
  :من خلالها العون الاقتصادي بما یأتيتعتبر تعسفیة، البنود التي یقوم : " الفقرة الرابعة منه

التخلي عن مسؤولیته بصفة منفردة، بدون تعویض المستهلك في حالة عدم التنفیذ الكلي أو  -
 "الجزئي أو التنفیذ غیر الصحیح لواجباته

، بفقرتها هاته تجعل بند التخلي أو الإعفاء 306 - 06فالمادة الخامسة من المرسوم التنفیذي رقم 
ة بدون تعویض للمستهلك بمثابة شرط تعسفي، و بالتالي جزاؤه التعدیل أو الإعفاء من قبل من المسؤولی

ا لنص المادة    .تقنین مدني جزائري 110القاضي وفقً
نجد أنّ المشرع الجزائري سمح  تقنین مدني جزائري، 2/ 178و لكن بالرجوع إلى نص المادة 

ة) في هاته الحالة المنتج( بإعفاء المدین مسؤولیة تترتّب على عدم تنفیذ التزامه التعاقدي، إلاّ ما  من أیّ
ة " : على أنه ینشأ عن غشّه أو عن خطئه الجسیم بنصها وكذلك یجوز الاتفاق على إعفاء المدین من أیّ

  الجسیم الذي أو عن خطئه   التزامه التعاقدي، إلاّ ما ینشأ عن غشّه مسؤولیة تترتب على عدم تنفیذه 
  ."یستخدمهم في تنفیذ التزامهیقع من أشخاص  

ا في حالة المسؤولیة المستحدثة للمنتج، وكان المتضرر مرتبط بعقد مع المنتج،  وبالتالي إذا كنّ
ها مسؤولیة قائمة  یجوز الاتفاق بینهما على الإعفاء من المسؤولیة الناجمة عن منتوج معیب، طالما أنّ

  .غش أو خطأ جسیم للمنتج على أنهبّب للضرر على الضرر، ولم یكیّف المشرع طرح منتوج معیب مس
 تقنین مدني جزائري، 2/ 173المادة  وفي هذا الصدد یثار التساؤل حول ما إذا كان الاحتكام إلى

  .االتي تمنعه 306 - 06من المرسوم التنفیذي رقم  4/ 05المادة إلى التي تسمح بمثل هذه الاتفاقات، أم 
بالنظر لخصوصیة عقد الاستهلاك عن باقي ف یقید العام،الجواب سیكون بتطبیق قاعدة الخاص 

العقود المدنیة، فالأمر یقتضي بطلان مثل هذا الشرط، خاصة مع توجّه التشریع الجزائري إلى تشدید 
   .مسؤولیة المنتج لتكریس حمایة فعّالة لضحایا حوادث المنتجات المعیبة

تخفیف المسؤولیة في العقود المبرمة بین وهكذا یظهر توجّه القانون، نحو إبطال شروط رفع أو 
  .المهنیین والمستهلكین

  .، تعرف حدوداالمستحدثة للمنتج لكنّ قاعدة بطلان شروط الإعفاء والتخفیف من المسؤولیة  
والمعفیة من المسؤولیة  ةتحدید نطاق تطبیق قاعدة بطلان الاتفاقات المحدد: المبحث الثاني

  ان التوازن العقديالمستحدثة للمنتج ودوره في ضم

 المتعاقدین،مــن التزامـات علــى  یفرضهالعقـد بمــا  تنظیمفــي  جانب الطرفین إلىالمشـرع  تدخل
فوضع كمبدأ عام، قاعدة مفادها بطلان اتفاقات التحدید أو الاعفاء من المسؤولیة المستحدثة للمنتج، لكن 

ق الأمر بمستهلك غیر مهني ، مشیرا إلى سریانها فقحدد مجال تطبیق تلك القاعدة المطلب (ط عندما یتعلّ
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جواز تلك الاتفاقات من خلال النص على إذا تعلق الأمر بمستهلك مهني، في حین لا تطبق  ) الأول
  ).المطلب الثاني(

  بطلان الاتفاقات في حالة المستهلك غیر المهني :المطلب الأول
ر بطلان شروط التحدید والإعفاء من المسؤولیة  المستحدثة للمنتج أصلا لحمایة المستهلك تقرّ

یقوم بعملیة استهلاك المنتوج بشكل نهائي أو ما یسمى بالمستهلك النهائي، وهو كل شخص العادي، الذي 
یقتني أو یستعمل منتوج لتحقیق هدف شخصي أو عائلي، دون أن یكون لهذا الاقتناء أي هدف مهني، 

  في  بغرض استغـلالها  منـتجات  صرف تصرفا قانونیا لاقتناء یت وهو من مهنیا؛  مستهلكا  بذلك فیصبح 
   .23أغراض مهنته أو بیــعها أو تحویلـــها

لو تعامل خارج نطاق  إذ حتى ،ضعیف مثل المستهلك العاديغیر المهني شخص  فالمستهلك
، لأنه یتفاعل بشكل مستمر مع أحداث السوق ،24تخصصه، فسیكون أكثر إلماما بخصائص المنتوج

  . 25الشيء الذي یكسبه خبرات تؤهله للدفاع عن مصالحه بشكل أفضل
كما أنّ احترافه یجب أن یثیر لدیه حبّ الاستطلاع، بحیث یدفعه إلى الاستعلام عما یجهله من 
ق بكیفیة استعمال المنتوج أو الوقایة من مخاطره  فإن لم یفعل، افترض اكتفاؤه بما لدیه من  بیانات تتعلّ

؛ لذلك لا یكون بحاجة 26لا یمكن أن ینسب إلى البائع أيّ تقصیر في الاكتفاء بما قدّمه منهامعلومات، و 
ذا 27إلى حمایة قانونیة تخرج عن حكم القواعد العامة، فمركزه الاقتصادي وخبرته یغنیاه عن ذلك ، وإ

انون تصادف ووجد مهني في وضعیة ضعف، فإنّ ذلك یستدعي حمایته بقواعد خاصّة، لا بقواعد ق
  .28الاستهلاك التي تقتصر على حمایة المستهلكین دون غیرهم

  وأمام افتقاد المستهلك للخبرة التي تمكنه من استیعاب شروط العقد، التي عادة ما تكون تعسفیة وكذا 
  .29ضعف مركزه الاقتصادي، یتحول إلى ضحیة

یبیعه،  لشيء الذي یـصنعه أوكما سبق، اعتبر خبرة ودرایة المنتج باازالة كلمة فالقضاء الفرنسي 
ه قد ارتكب خطأ جسیمابعیوب منتوجاته، كافیا لافتراض علمه  ن معه القول بأنّ ولا شك  ،الأمر الذي یتعیّ

أنّ الخطأ الجسیم یكون أكثر وضوحا عندما یكون المستهلك شخصا عادیا، لا تتوفّر لدیه الخبرة التي 
  .30صائصهتمكّنه من فحص المنتوج وكشف عیوبه ومعرفة خ

الذي اعتبر  ،31وقد أكّد المشرع الفرنسي على هذا المبدأ العام، في قانون إعلام وحمایة المستهلكین
باطلا، الشرط الذي یرد في عقد بیع یبرم بین مهني من ناحیة وغیر مهني أو مستهلك من ناحیة أخرى، 

إخلال المهني بأي من  ویكون موضوعه أو أثره إسقاط أو إنقاص حق غیر المهني في التعویض عن
ه 35/1، إذ  نصت المادة التزاماته   :منه على أنّ

في العقود المبرمة بین المهنیین أو المستهلكین یكون لمجلس الدولة، بعد أخذ رأي لجنة « 
الشروط التعسفیة ومع مراعاة طبیعة الأموال والخدمات محلّ التعامل أن یصدر مراسیم بغیة تحریم أو 

نة، أو القابلة للتعیین، للثمن، والوفاء به، ومتانة الشيءتحدید أو تنظیم  ّ قة بالصفة المعی ، الشروط المتعلّ
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نهائه أو نسخه،  وتسلیمه، وتحمل التبعة، ونطاق المسؤولیة والضمان، وشروط تنفیذ العقد وتجدیده، وإ
استخدام القوة إذا تبین أنّ هذه الشروط قد فرضت على غیر المهنیین، أو المستهلكین، نتیجة إساءة 

ها خوّلت هذا الأخیر مزیة مبالغ فیها   .» الاقتصادیة للطرف الآخر، وأنّ
وقد عنیت الفقرة الثانیة من المادة السالفة، ببیان حكم الشروط التعسفیة التي تخالف النصوص 

  .السابقة، حیث قضت ببطلانها، واعتبارها كأن لم تكن
بشأن  1978مارس  24الصادر في  464 - 78لمرسوم رقم زیادة على ذلك، فإنّ المادة الثانیة من ا

ه 1978ینایر  10تطبیق الفصل الرابع من قانون    :نصت على أنّ
في العقود المبرمة بین المهنیین من ناحیة وغیر المهنیین أو المستهلكین من  ناحیة وغیر « 

من القانون  35/1المادة  المهنیین أو المستهلكین من ناحیة أخرى، یحرم باعتباره تعسّفیا وفقا لنص
المشار إلیه الشرط الذي یكون موضوعه، أو من أثره إسقاط، أو إنقاص، حق غیر المهني، أو 

  .32» هالمستهلك، في التعویض، حال إخلال المهني  بأي من التزامات
المسؤولیة الخاصة بالمنتج عن منتجاته المعیبة، التي وضعت مبدأ عاما ببطلان  تهأكّد وهو ما

    .وط الإعفاء أو التخفیف من المسؤولیةشر 
  كلّ  شرط  مخفف أو مـــــعفي  من  –كما سبق  -المشرع  الجزائري التوجه نفسه، إذ أبطل  كرس 

  . ونتیجة لذلك فإنّ هذا الحكم لا یعني الاتفاقات المبرمة بین المتدخّلین ،المسؤولیة بین المتدخل والمستهلك
ا كان المشرع قد أخـرج م ن مجال الحمایة، المستهـلك المهني، إذ اعتـبر المستهلك محل الحمایة  ولمّ

كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني بمقابل أو مجانا سلعة أو خدمة موجهة للاستعمال النهائي من أجل 
رة أصلا للمستهلك 33تلبیة حاجته الشخصیة أو تلبیة حاجة شخص آخر أو حیوان یتكفّل به ، فالحمایة مقرّ

ر لهالعادي،    . لذلك أبطل الاتفاقات التي من شأنها إنقاص أو إلغاء الضمان المقرّ
 مدى بطلان اتفاقات المسؤولیة المستحدثة في حالة المستهلك المهني :المطلب الثاني

یبطل شرط تحدید المسؤولیة المستحدثة أو الإعفاء منها عندما یكون المستهلك مهنیا، متى لحق 
، وعلى العكس من ذلك، عندما یلحق الضرر الأموال، فإنّ )ع الأولالفر (الضرر شخص المستهلك 

       ).الفرع الثاني(الاتّجاه الحدیث یدعوا إلى جوازها 
  بطلان الشروط عندما یلحق الضرر الأشخاص :الفرع الأول

بسلامة الأشخـاص  تمسّ  التي تلك أخطـرهاأضرار متعددة،  التكنولوجي والتطور التقدم نتج عن      
 .34 المدنیة في المسؤولیة التّغـیر بدایة نــقطة هي هذه كانت م، لذلكتهوحیا أجسامهم وتلحق

  یكون للسّلامة دون أنالمختلفة،  في ممارسة نشاطاته الإنسان حرّ  الجزم بأنّ یصعب لذلك 
د عن طریق   یة، التي یجب أن تقیّ ز هذه الحرّ ابطال شروط الجسدیة للآخرین وجواد واضحا في حیّ

إنقاص الضمان أو إسقاطه، متى أصابت الأضرار المستهلك في سلامته الجسدیة، على أساس أنّ حیاة 
  .35الإنسان وسلامة جسمه لا یمكن أن تكون محلاّ لاتفاقات
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ق موادها بالنظام  ذا كانت مثل هذه الاتفاقات تعتبر باطلة في إطار المسؤولیة التقصیریة، لتعلّ وإ
ها كذلك تع36العام ها جسم الإنسان، ، فإنّ باعتبار أنّ د باطلة في إطار المسؤولیة العقدیة عندما یكون محلّ

المسؤولیة المستخدمة للمنتج عن منتوجاته المعیبة، تترتب عن الاخلال بالالتزام بضمان السلامة، هذا 
الأخیر الذي یمثل النظام العام في المسؤولیة العقدیة، وأي شرط یخالف هذا النظام العام یعتبر باطلا 

  .37بطلانا مطلقا
أصابت الأضرار مستهلكین مهنیین من رجال صناعة یثور حتى ولو  ،فبطلان مثل هذه الاتفاقات

ر في هذه الحالة صحة شروط  أو تجارة أو حرفیین في ممارستهم لمهنتهم، فكون المستهلك مهنیا لا یبرّ
  .38التخفیف من المسؤولیة أو الإعفاء منها، بل تقع هذه الشروط باطلة ومعدومة الأثر

 هاالمستهلك، وأبرز  المضرور  بعدم صدور خطأ منغیر أنّ بطلان تلك الاتفاقات، مرتبطة      
، أو عدم التقید  39الاستعمال   الخاطئ   للمنتجات أو عدم  التّحقق  من  صلاحیتها  قبل الاستعمال

  .40بالتحذیرات الخاصة بكیفیة الوقایة لتجنب أخطاره
له على المدین،  فإذا أصیب المستهلك بأضرار جسمانیة نتیجة مخالفة تلك التعلیمات، فلا رجوع

من المسؤولیة لأنّ المستهلك  ءغیر أنّ امتناع الرجوع لا یتأسس على صحة شرط التخفیف أو الإعفا
د بها والذي یعتبر في حدّ ذاته خطأ  مهني، ولكن على أساس مخالفة هذا الأخیر للتعلیمات وعدم التقیّ

لسبب الأجنبي الذي یمكن من خلاله للمدین یعفي المدین كلیا أو جزئیا من المسؤولیة، إذ یعتبر من قبیل ا
  . 41دفع مسؤولیته
  )في القانون الفرنسي(جواز الشروط في حالة الأضرار التي تصیب الأموال  :الفرع الثاني
التي الماسة بالشخص، وهي تلك بین الأضرار  ،ب المنتجات في وقوعهاع الأضرار التي تتسبّ تتنوّ 

ذا كانت ض أمواله للضیاع أو الانتقاصوالأضرار التي تعرّ ،  اتهتطال جسم الإنسان المادي أو معنوی ، وإ
لم   في شخصه،  المهني المستهلك  في حالة الأضرار التي تصیب  شروط إنقاص الضمان أو إسقاطه 

تصیب المستهلك   الأضرار التي إقرار بطلانها، فهذه الشروط في حالة   تثر أي إشكال بخصوص
  .  42محل خلاف في الفقه والقضاء الفرنسي حول مدى جوازها المهني في أمواله، كانت

لكن المسؤولیة المستحدثة الخاصة بالمنتج عن منتجاته المعیبة التي كرسها المشرع الفرنسي، أزالت 
الغموض، فإذا كانت هذه الأخیرة لم تفرق بین المستهلك المهني والمستهلك العادي من مجال الحمایة، إلا 

، حیث سلم المشرع الفرنسي صراحة بصحة 43عندما یتعلق الأمر باتفاقات المسؤولیة أنّ الفرق یظهر
اتفاقات الإعفاء أو التخفیف من المسؤولیة عن فعل المنتجات المعیبة، بالنسبة للأضرار التي تلحق 

ه 14- 1245، وهو ما یستفاد مـن المادة 44بالأموال في العلاقة بین المهنیین   : بنصّها على أنّ
مع ذلك فإنّ شرط الإعفاء من المسؤولیة عن فعل المنتجات المعیبة أو التّخفیف منها یكون و « 

صحیحا بین المهنیین بالنّسبة للأضرار التي تصیب الأموال التي لا تكون مستخدمة بواسطة المضرور 
  .45» أساسا لاستعماله أو استهلاكه الخاص
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قة بالمنت ، )الأموال(ت الأضرار التي تصیب الأشیاء فرقج قد ویظهر من ذلك، أنّ المسؤولیة المتعلّ
  .بین ما إذا كان الشيء مخصّص للاستعمال أو الاستهلاك الخاص أم مخصّص للاستعمال المهني

ففي الحالة الأولى، حیث یكون الشيء مستخدم بواسطة المضرور لاستعماله أو استهلاكه الخاص، 
  . طلا بطلانا مطلقافإنّ مثل هذا الشرط یعتبر كأن لم یكن أي با

مع الإشارة إلى أنّ الأضرار الناتجة عن العیب الذاتي للمنتوج یدخل ضمن الأضرار التجاریة، قد        
 1245استبعدها المشرع الفرنسي من نطاق التعویض بموجب المسؤولیة الخاصة بالمنتج، طبقا للمادة 

لفرنسي استبعادها من نطاق الأضرار الواجب وقد تعمد المشرع امن التقنین المدني الفرنسي،  01مكرر 
  .46تعویضها، مكتفیا بشأنها بالدعاوى التقلیدیة

  المتعلق 07 -95الأمر رقم   من 35المادة   إذ تنص  المشرع الجزائري  الشيء قام به  ونفس        
ن الأموال التالفة أو المفقودة أو ال: " على أنه، )47(بالتأمینات  ل المؤمّ   :هالكة نتیجة ما یليلا یتحمّ
ن له، -  تحزیم غیر كاف أو رديء من المؤمّ
ن علیه، إلاّ إذا كان هناك اتفاق مخالف -   "عیب ذاتي في الشيء المؤمّ

ا في الحالة الثانیة، حیث یكون الشيء مخصّص للاستعمال المهني، فإنّ مثل هذا الشّرط یكون  أمّ
  .48صحیحا وجائزا فیما بین المهنیین

یتّضح أنّ المشرع الفرنسي في المسؤولیة المستحدثة للمنتج أجاز اتفاقات  من خلال ما سبق
ا یتعلق الأمر بالأضرار الجسدی  ةالمسؤولیة بین المهنیین كقاعدة عامة، لكن وضع استثناءً لها لمّ

أحكام التعلیمة الأوروبیة لسنة والأضرار التي تصیب الأموال المخصصة للاستعمال المهني، بینما 
غیر المنفذ، وطبیعة  الالتزام، فالبطلان یلحق كل الشروط مهما كان تتناول مثل هذا الاستثناء لم 1985

  .المشرع الجزائري ، وهو ما ینطبق أیضا علىالعقد الذي یحتویه
  :الخاتمة

، میهامقدّ  وبین المنتجات طالبي بینغیر متكافئة  علاقةكشف التّطور الصناعي، عن ظهور 
قها احیة الاقتصادیة، یكون فیها المستهلك أهم ما یمیزها ، ذاته رفالمحت اختصاص یعمّ الخضوع من النّ

بحكم جهله بتلك المنتوجات من جهة وحاجته إلیها من جهة أخرى، والتي قد یرتكز في مركـز ضعیف 
ودون أن یـكون في إملاء شروطه دون مفاوضة من علیها المنتج، بالقدر الذي یمكّنه في أحیان كثیرة 

زاءالشروط أو حتى مناقشتها،  تلكعة الطّرف الآخر تعدیـل استطا الرغبة في المحافظة على هدف   وإ
تدخلت ، المتعاقدین بینوهــو العــدل والتكــافؤ العقد شریعة المتعاقدین،  مبدأ الحریة العقدیة أو مبدأ

مجال المسؤولیة  التشریعات للحد من تلك الاتفاقات، من خلال النص على بطلانها كقاعدة عامة في
الإطــلاق لمبــدأ ســلطان الإرادة  بینالتــوازن  لتحقیق في محاولة الخاصة بالمنتج عن منتوجاته المعیبة، 

  .الاجتماعیةللضــرورات  للحد من ظاهرة اللامساواة بین المتعاقدین، مراعات المشـرعتدخل  وبین حتمیة
  :النتائج، یمكن تلخیصها فیما یليومن خلال دراسة الموضوع، توصلنا إلى جملة من 
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 المسؤولیة الخاصة بالمنتج عن منتوجاته المعیبة، أساسهوجد بطلان شروط الإعفاء والتخفیف من 
أحكام القضاء الفرنسي، التي نسبت للمدین خطأ جسیما یجعله ملزما بتعویض الأضرار، لكن  البدایة في في

ه لا یمكن أقامت مبدأ مضمونه  تيیة المستحدثة للمنتج، والهذا البطلان سرعان ما تم تكریسه في المسؤول أنّ
الخاصة بالمنتج أن یتفق المنتج مع المستعملین أو المستهلكین للمنتجات بالحدّ أو الإعفاء من المسؤولیة 

  .عن منتوجاته المعیبة

ر بطلان شروط التحدید والإعفاء من المسؤولیة      أصلا  لمعیبةالخاصة بالمنتج عن منتوجاته اتقرّ
عندما یكون المستهلك مهنیا، فیبطل شرط تحدید المسؤولیة المستحدثة أو ، أما لحمایة المستهلك العادي

الإعفاء منها متى لحق الضرر شخص المستهلك، وعلى العكس من ذلك، عندما یلحق الضرر الأموال، 
أحكام التعلیمة الأوروبیة ي، بینما فإنّ الاتّجاه الحدیث یدعوا إلى جوازها، وهو ما كرسه المشرع الفرنس

غیر المنفذ،  الالتزام، فالبطلان یلحق كل الشروط مهما كان لم تتناول مثل هذا الاستثناء 1985لسنة 
  .وطبیعة العقد الذي یحتویه

عن منتوجاته  لمنتجالخاصة با مسؤولیةللتكریسه  أما بالنسبة للمشرع الجزائري یلاحظ أنه بالرغم من      
إلا أنه لم یسایر التطور التشریعي والفقهي والقضائي الحاصل في  مكرر، 140من خلال المادة بة، المعی
 لم تنظم حكم اتفاقاتفإنها لم تتعرّض لا لشروط ولا لأحكام تطبیقها ، إذ أنه إضافة إلى أنها فرنسا

ق بنشاطات الإنتاج والتوزیع  أنّ هذا الموضوع  ، لكن نتیجةالمسؤولیة تي یمارسها المتدخل بصرف ال  یتعلّ
 المتعلق بالممارسات التجاریة 02-04خضع للقانون رقم ت تلك الاتفاقاتالنظر عن نطاقه القانوني، فإنّ 

الإخلال بالتوازن بین حقوق وواجبات أطراف العلاقة الاستهلاكیة،  الأنّ من شأنه ة،طا تعسّفیو شر  اباعتباره
   . أي المتدخل والمستهلك

حكم اتفاقات الفصل في مكرر من حیث  140تحدید أحكام المادة فلا مناص من  لذلك كله     
المتعلق بالممارسات  02 -04، فبالرغم من امكانیة الرجوع إلى القانون الخاصة بالمنتج المسؤولیة
، الخاصة بالمنتجلكن ذلك لا یغني من إدراج هذه الطبیعة  ضمن أحكام خاصة بالمسؤولیة التجاریة، 

فعل المنتجات  عنستبعد المسؤولیة ی كلّ شرطلغموض بشأنها، من خلال النّص على إبطال لتزیل ا
 .منها المعیبة أو یحدّ 
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